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   المحلية، وعدم تقديم أدلة     التظلماستنفاد سبل   عدم       :المسائل الإجرائية
  لاثبات المزاعمكافية         

   لإدانة والحكم بمراجعة ا محكمة أعلى   قيام  الحق في     :المسائل الموضوعية
   للقانونوفقاً        

  ١٤ المادة  من٥الفقرة    :مواد العهد

  ٥من المادة ) ب(٢ الفقرةو ؛٣المادة   :مواد البروتوكول الاختياري
، اعتمدت اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان،        ٢٠٠٩ أكتوبر/تشرين الأول  ١٩في    

 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق باعتباره يمثل آراءهـا          ٥ من المادة    ٤بموجب الفقرة   
  .١٣٦٣/٢٠٠٥بشأن البلاغ رقم 

]رفقم[  
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  رفقالم

 مـن   ٥ من المادة    ٤آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة        
الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة         البروتوكول
  )الدورة السابعة والتسعون( والسياسية

  بشأن

  *١٣٦٣/٢٠٠٥البلاغ رقم     
  محـام،  ه  ثليم(غايوسو مارتينيس   دو  راخيرالسيد      :المقدم من
  ) خيمينس أغويلار-خواكين رويس السيد         

  صاحب البلاغ :الشخص المدعى أنه ضحية

  إسبانيا   :الدولة الطرف

  تاريخ تقـديم الرسـالة      (٢٠٠٣ مايو/ أيار ٢٩  :تاريخ تقديم البلاغ
  )الأولى        

  ٢٠٠٨ يوليه/ تموز٢٤   :قرار بشأن المقبولية  

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨لمُنشأة بموجب المادة     ا إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      
 بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠٠٩ أكتوبر/تشرين الأول ١٩ وقد اجتمعت في  

ردو خـيرا  السيد    باسم قدم، الم ١٣٦٣/٢٠٠٥من النظر في البلاغ رقم      وقد فرغت    
بـالحقوق  بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخـاص         غايوسو مارتينيس   
  المدنية والسياسية،

__________ 

السيد عبد الفتاح عمر، والسيد الأزهري بوزيد،       : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *
ي إيواساوا، والسيدة هيلين كيلر، والسيد      غد أمين فتح االله، والسيد يو     والسيدة كريستين شانيه، والسيد أحم    

راجسومر لالاه، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتـوك، والـسيد مايكـل               
 ثيرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والـسير نايجـل          -أوفلاهرتي، والسيد خوسيه لويس بيريز سانشيز       

 .والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستر تيلين، والسيدة روث ودجوودرودلي، 
  .السيد كريستر تيلينرأي فردي لعضو اللجنة نص ويرد في تذييل هذه الوثيقة   
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 جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها    
  والدولة الطرف،

  :تعتمد ما يلي 

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء بموجب الفقرة     
، سرتينيمـا غايوسو  دو  رخيرا هو السيد    ٢٠٠٣ مايو/أيار ٢٩صاحب البلاغ المؤرخ      ١-١

ضحية انتهاك إسبانيا للفقـرة    وقع  يدعي أنه   هو  و. ١٩٦٧ عام   من مواليد من إسبانيا   ام  وهو مح 
سـبانيا في    بالنسبة لإ  دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ    قد  و.  من العهد  ١٤ من المادة    ٥
  . أغويلارسخيمين -س واكيم رويخ يامالمحويمثل صاحب البلاغ . ١٩٨٥أبريل / نيسان٢٥

 والتـدابير  الجديـدة  بالبلاغات المعني الخاص المقررقرر  ،  ٢٠٠٥مايو  / أيار ١١وفي    ٢-١
  .في المقبولية بشكل منفصل عن الأسس الموضوعيةأن يُنظر المؤقتة 

  الوقائع    
 ،أرينيس دي مـار   في   ،٤رقم  تحقيق  ، فتحت محكمة ال   ١٩٩٧ فبراير/ شباط ٢٨في    ١-٢

المشتبه بهم الثلاثة وألقي القبض على    . المخدراترهم ب اتجا ضد ثلاثة أشخاص يشتبه في       تحقيقاً
 سـيارة عدة كيلوغرامات من الحـشيش في       تم العثور على    ، و ١٩٩٧ يونيه/ حزيران ٢١في  

ذين ألقي علـيهم    أي من ال  ولم يورط   .  المحمولة همهواتفجرى حجزها مع    كانوا يستقلونها،   
واسـتمر   .عن التحقيق أعدته    الشرطة في أول تقرير    ، كما لم تذكره   صاحب البلاغ القبض  

             /كـانون الأول   ١٦ قـرار اتخذتـه المحكمـة في      تمخض عن   و عدة أشهر    يالتحقيق القضائ 
  .القضيةفيما يتعلق بهذه البلاغ لا يأتي على ذكر صاحب ، ١٩٩٧ديسمبر 

التابعون للوحـدة الثانيـة      رفع ضباط الشرطة  ،  ١٩٩٨ يناير/ كانون الثاني  ١٦في  و  ٢-٢
 مين صـاحب الـبلاغ    متهالتحقيق،  كمة  إلى مح  ابرشلونة تقرير في  المخدرات  نية بمكافحة   المع

صـاحب   الـشرطة رأى ضابطان من    للتقرير،   وفقاًو. لمخدراتالاتجار با  ة في عملي  بضلوعه
، وهو أحـد الأشـخاص      .السيد س وهو يتحدث إلى     ١٩٩٧ يونيه/ حزيران ٢٠في  البلاغ  

ماكن التي نقلت إليهـا     الأفي أحد    في غاليسيا،    ١٩٩٧ هيوني/ حزيران ٢١في   المقبوض عليهم 
 منفـصل سـري     فرعي إلى فتح ملف  نتيجة لهذا التقرير الجديد،     وبادر القاضي،    .المخدرات

بـصفته  على الهواتف التي يستخدمها صاحب البلاغ        لتنصتباضمن القضية وأصدر أوامر     
التنصت نظرا إلى أن المحادثات لم      عملية  إنهاء   قررت الشرطة بعد مضي ثلاثة أشهر،     و. محاميا
  .لشرطة بالنسبة لذات أهميةتكن 
في صـاحب الـبلاغ إلى قـسم الـشرطة          استدعي   ،١٩٩٨أبريل  /نيسان ٢٩وفي    ٣-٢

وصل، سأله ضابط   عندما  و.  الدفاع عن أحد المعتقلين    حسبما زُعم،  ليتولى،دريد،  بمتشامارتن،  
ي أالصحة العامة والتي نفى     تطال  مزعومة   ةارتكاب جريم تتعلق ب برشلونة عدة أسئلة    من   شرطة
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ويرى صاحب البلاغ أن هذه     . بوجود اتهامات محددة ضده   لكن الشرطة لم تخبره     ها،  فيضلوع  
  .، باعتبار أن ضابط الشرطة تصرف دون إذن من المحكمةغير مشروعةالأفعال 

 ،مـار أرينيس دي في   ،٤رقم  تحقيق  ، أصدرت محكمة ال   ١٩٩٨ مايو/ أيار ١٨  وفي  ٤-٢
القـرار  هـذا    يذكرلم  و.  فيما يتعلق بالتحقيق   اختصاصها القضائي قراراً تخلت بموجبه عن     

المركزيـة  التحقيق  التحقيق إلى محكمة    وأحيل  .  المرتكبة  في الجرائم  تورطكمصاحب البلاغ   
    مـرة ول  لأصاحب البلاغ   استمعت إلى أقوال      تيالوطنية، ال العالية  محكمة  التابعة لل  ٦قم  ر

  .ه على التهمة الموجهة إليهتطلعأ، و١٩٩٨ نوفمبر/ تشرين الثاني٢٧في 
أجـرى  قـد   صاحب الـبلاغ     ما إذا كان     لتحديدجراء تحقيق   إ ب وأمرت المحكمة   ٥- ٢

إطار قضية في لتحقيق ل خاضعاً الذي كان ،لوريانو أوبيناالسيد مكالمات هاتفية مع موكله، 
، عندما حدثت   ١٩٩٧ هيوني/حزيران ٢٥لى   إ ١٠من  في الفترة   لاتجار بالمخدرات،   اتتعلق ب 
ولم يتلق منه أية    وبينا  أيتصل هاتفياً بالسيد    لم  أن صاحب البلاغ    ولكن تبيّن   .  المعنية العملية

 ديسمبر/ كانون الأول  ٩في  و. ١٩٩٧ هيوني/حزيران ٢١و  أ ٢٠و  أ ١٩في  مكالمة هاتفية   
تحدث شاهداه ي لذي   الشخص ا  أن صاحب البلاغ هو    اعتبر ضابطان من الشرطة   ،  ١٩٩٨

يصر صاحب البلاغ علـى أن      و. ١٩٩٧ يونيه/ حزيران ٢٠  في في غاليسيا  .إلى السيد س  
تـشامارتن  في  قسم الشرطة   إلى   ١٩٩٨أبريل  /في نيسان استدعاه   هو الذي    الضابطينأحد  

مـه  اتهالمقابلة هو الالتقاء بصاحب البلاغ من أجـل ا  ههذأن الهدف من وراء  ، و )مدريد(
كان في مدريد في  هف أنيضيو. المتورطين في عملية الاتجار بالمخدراته بصحبة رؤيتبلاحقا 
المستـشارين  مـع سـائر   الغداء في أحد المطاعم   وجبة   وتناول   ١٩٩٧ هيوني/حزيران ٢٠

   .لموكله السيد أوبيناالقانونيين 
ويرى . ١٩٩٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٦وأنهت المحكمة التحقيق في هذه القضية في          ٦-٢
يثبت ضلوعه في الاتجار بالمخدرات      قاطعاحب البلاغ أنه لم يكن بحوزة الشرطة أي دليل          ص

  .لوريانو أوبينا وأن ما كانت تحاول القيام به هو إيجاد طريقة للحصول على دليل ضد السيد
الرابع من  القسم   في   ١٩٩٩يوليه  /مايو وتموز /وانعقدت جلسات الاستماع بين أيار      ٧-٢

وقدمت بيانات من ضابطي الشرطة اللذين ادعيـا        . الوطنيةالية   للمحكمة الع  الشعبة الجنائية 
ويـشير  .  بصحبة المتهم السيد س    ١٩٩٧يونيه  / حزيران ٢٠أنهما شاهدا صاحب البلاغ في      

صاحب البلاغ إلى أن شهادة الضابطين، وهما من أفراد الوحدة الثانيـة المعنيـة بمكافحـة                
هادة ضباط الشرطة في قسم الشرطة في ماتارو، الذين         ، تتناقض مع ش   ةالمخدرات في برشلون  

وعلاوة على ذلك، صرح ثمانية     . شاركوا في إيقاف المعتقلين ولم يدعوا رؤية صاحب البلاغ        
وجبة تناول  ي في مطعم في مدريد      ١٩٩٧ حزيران   ٢٠ في   أشخاص بأنهم رأوا صاحب البلاغ    

البلاغ تعرفا على صاحب    إنهما  الشرطة   وقال ضابطا . خرين للسيد أوبينا  الآامين  المح اء مع دالغ
. الهوية الوطنية العام لمكتب بطاقة     من الأرشيف    اها قد طلب  افوتوغرافية كان  من صورة    انطلاقاً

كتب يفيد أن الأرشيف لم يتلـق أي طلـب           من هذا الم   مستندصاحب البلاغ على    وحصل  
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 ٢٠ مدريـد في      تواجـده في   لإثبـات و.  إليهـا الـشرطة    تشارالتي أ التواريخ  بشأنه في   
 أنه وقـع يبيّن خبير أعده   اًتقريرإلى المحكمة    أيضاًرفع صاحب البلاغ     ،١٩٩٧يونيه  /حزيران

  .حسابات شركته دفتر في ذلك التاريخ
واعتـبرت   .أدلة الدفاع التي قدمها محامي صاحب الـبلاغ       الية  لمحكمة الع ولم تقبل ا    ٨-٢

 والمكالمـات   ١٩٩٧ يونيه/ حزيران ٢٠في   شاهداهذين  ل ال ضابطي الشرطة  اتالمحكمة أن بيان  
 ١٩٩٧ هيوني/حزيران ٢٦و ٢في الفترة بين    أوبينا  ه وبين موكله السيد     بينالتي جرت   الهاتفية  

  . في هذه الجريمةقد أثبتت ضلوعه
              / تـشرين الأول   ٤أصـدرته في      حكـم   في الوطنيـة، اليـة   وأدانت المحكمـة الع     ٩-٢

قضت المحكمة بسجن   كما  .  الصحة العامة  تمسبارتكاب جريمة   ا  ، السيد أوبين  ١٩٩٩ أكتوبر
  .بيزيتا مليار ١,٤صاحب البلاغ لمدة أربع سنوات وبتغريمه مبلغ 

الدائرة الثانيـة   لنقض إلى   طعناً با  قدم صاحب البلاغ     ،٢٠٠٠فبراير  /  شباط ١في  و  ١٠-٢
وجود مخالفـات   وادعى  . صادرالكم  دانة والح ، يلتمس فيه مراجعة كاملة للإ     للمحكمة العليا 

يـا  لوأيّدت المحكمة الع  . أساسا من أسس الطعن    ثلاثة عشر    تشوب يةقانونوقائعية و وأخطاء  
طلب إجـراء   ورفضت المحكمة   . ٢٠٠١ هيولي/تموز ٥در في   صقرار   عليه في    المتنازعالحكم  

ةً أن  هذه المسألة لا يمكن أن يشملها الطعن بـالنقض، مُعتـبر           بحجة أن  أدلة الادعاء مراجعة  
المسألة من الناحية الفنية تدخل في نطاق مسائل وقائعية لا يمكن للمحكمة العليا أن تنظر فيها          

  : ما يليعلى وجه الخصوصوذكرت المحكمة . "إجراءات الطعن نفسها" إلى نظراً
 الدفوع الـتي قـدمها القـائم    عمق فيتم الوطنية بشكل اليةنظرت المحكمة الع ... "
فسه وخلصت إلى أن أسس الإدانة تمثلت في البيانات التي أدلى بها    عن ن  الطعن دفاعاً ب

خلال جلسة الاستماع ضابطا الشرطة المعنيان بهذه القضية وفي المكالمات الهاتفية مع            
بتقييم الأدلة يستند إلى مصداقية الشاهدين      المتعلق  ولذلك، فإن الحكم    . أوبينا المتهم

 يضطلع بأنـشطة تتـصل مباشـرة بنقـل          اللذين ادعيا أنهما شاهدا مقدم الطعن     
 اليةالمحكمة الع دفوع  لهذا فمن الواضح أن     . المخدرات، وقيادة إحدى السيارات، إلخ    

مهم وقرارهم لقضاة قد استندوا في تقيياشر للأدلة، أي أن  المباالفهمتقوم على  (...)
لا يمكـن  وبناءً على ذلك، فإن هذه المسألة     . بشأن المصداقية إلى اقتناعهم الشخصي    

كون مجـرد   تأن تكون مشمولة بالطعن بالنقض لأنها من الناحية الفنية لا تعدو أن             
  ."مسألة وقائعية لا يمكن للدائرة أن تنظر فيها بسبب إجراءات الطعن نفسها

من   بطلب المحكمة الدستورية ، تقدم صاحب البلاغ إلى      ٢٠٠١يوليه  / تموز ٣١وفي    ١١-٢
 ـ حدوث   ، ضمن جملة أمور أخرى،    عياًمدأجل إنفاذ حقوقه الدستورية       في  هانتهاكات لحق

. من العهد ١٤من المادة  ٥بموجب الفقرة ثانية  محاكمة  في   و ةبراءالافتراض  في   و عادلةمحاكمة  
بعدم قبول الطعـن   ،٢٠٠٢سبتمبر / أيلول٣٠قرار صادر في وقضت المحكمة الدستورية، في   
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 ةدانلإالية قامت بمراجعة قرار ا    المحكمة الع ، أن   ضمن جملة أمور أخرى   ،  رأت، و الذي تقدم به  
  . من العهد١٤ المادة من ٥لما تقتضيه الفقرة  وفقاًالصادرين في حقه والحكم 

  الشكوى    
 محـدود   يالطعن بالنقض هو سبيل انتصاف غير عاد      بأن  صاحب البلاغ   يدفع    ١- ٣

قد الأدنى  كمة  أن المح التي يعتبر    وقائعالمراجعة  لأدلة أو   اتقييم  النطاق ولا يسمح بإعادة     
لقانون، وتوحيد  المحاكم ل تطبيق  هو التحقق من    الطعن بالنقض   والهدف من وراء    . أثبتتها

البـت في قـرار     تصنيف الجريمة، و  ، و وقائعال بمراجعة لا يسمح    ه، لكن السوابق القانونية 
  .كمالحالإدانة أو 

 تنظـيم الـسلطة     قـانون  من   ٥ من المادة    ٤الفقرة   أنب البلاغ صاحبيدفع  كما    ٢-٣
على الأقل المفروضة على إجراء الطعن بالنقض متحيز قيود الإلى التخفيف من    سعى  تالقضائية  

طور الطعن بالنقض،   افتراض البراءة في    و ة الدستوري ادعاء انتهاك الحقوق   ،ةنظريمن الناحية ال  
س الإدانة تتطابق مع    وأن أس  أدلة موثوقة ستند إلى   بالتأكد من أن الإدانة ت    ليا  لمحكمة الع اوتلزم  

تصف نفسها على أنها هيئة     ، لا تزال    من الناحية العملية  ،  ةلياالمحكمة الع إلا أن   . الأدلة المقدمة 
  .الأدنىغير عادية لا يمكن فيها مراجعة الأدلة التي قبلتها المحكمة 

ر عن  التي استند إليها قرار الإدانة الصاد     صاحب البلاغ بأن العناصر الوقائعية      يدفع  و  ٣-٣
لعهد، والـتي   من ا  ٢٦راجع، في انتهاك للحق المنصوص عليه في المادة         المحكمة الابتدائية لم تُ   

الناس جميعاً سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متـساو في التمتـع               تقضي بأن   
 لم  بالتالي إنهاالمحكمة العليا لم تستعرض تقييم المحكمة الابتدائية للأدلة، ف        أن   إلى   ونظراً. بحمايته

  . الإدانةقرار قوم عليها ي أو الأسس التي  قد أثبتتهاكمةيعتبر أن تلك المحتراجع الوقائع التي 
، في صـحة بيانـات      أمام محكمة الـنقض    ،بأنه طعن  أيضاًصاحب البلاغ   اج  ويح  ٤-٣

يمـا يخـص    وف.  المتعلقة بالمكالمات الهاتفية   المستنديةفي التقييم الخاطئ للأدلة     الشرطة ضده و  
تقوم   (...)اليةالمحكمة العدفوع أن من الواضح : "النقطة الأولى، أشارت المحكمة العليا إلى أنه

القضاة استندوا إلى تقديرهم الشخصي في تقييمهم وقرارهم         المباشر للأدلة، أي أن      الفهمعلى  
الطعن بالنقض وبناءً على ذلك، فإن هذه المسألة لا يمكن أن تكون مشمولة ب . بشأن المصداقية 

ب إجـراءات   بسبذه الدائرة أن تنظر فيها      ـلأنها تدخل في نطاق مسائل وقائعية لا يمكن له        
  ". الطعن نفسها

 ـاوادعى صاحب البلاغ أن هناك خطأ في تقييم المكالمات الهاتفية لأن المحكمة الع      ٥-٣  ةلي
نيـة  نت وجود    بيّ لسيد أوبينا اخلصت إلى أن فحوى المحادثات بين صاحب البلاغ وموكله          

في هذا الصدد،   و .المكالمات الهاتفية أية محاضر دُوّنت فيها     جنائية على الرغم من عدم وجود       
، ولكن كما يل الدلاهذفي صحيح أن هيئة الدفاع طعنت بقوّة  ":ما يلي اذكرت المحكمة العلي

وء ما  في ض و. "الطعن بالنقض في سياق   بولة  غير مق مثل هذه الطعون    ، فإن   ناذكرسبق وأن   
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أعلى بمراجعـة قـرار     أن تقوم محكمة     حرم من حقه في      هأنصاحب البلاغ إلى    ، يخلص   تقدم
  .ن العهد م١٤لمادة  من ا٥للفقرة  وفقاً الصادرين في حقه والحكم ةدانالإ
بية لحقـوق الإنـسان     وويلاحظ صاحب البلاغ أنه رفع شكوى إلى المحكمة الأور          ٦-٣

ه لم يزعم في تلك     لكن. بية لحقوق الإنسان  و من الاتفاقية الأور   ٨ و ٦ و ٥مدعيا انتهاك المواد    
سـبانيا لم تـصدق علـى       إ إلى أن    ث انتهاك للحق في محاكمة ثانية، نظـراً       الشكوى حدو 

ك الحق إلا   ولم تُرفع الشكوى المتعلقة بانتهاك ذل     .  الملحق بالاتفاقية الأوروبية   ٧البروتوكول  
 .إلى اللجنة

  ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ    
أنـه ينبغـي   ، ٢٠٠٥ أبريل/نيسان ٢٧ؤرخة ملاحظاتها المالدولة الطرف، في    تدفع  ١-٤

في طعنـه   فصاحب البلاغ لم يثر،      . المحلية التظلم سبل   دعدم استنفا اعتبار البلاغ غير مقبول ل    
 ٢فإن الشروط المنصوص عليها في المادة       بالتالي   إلى اللجنة، و   القضية التي رفعها الآن   بالنقض،  
  . من البروتوكول الإضافي لم تستوف٥من المادة ) ب(٢والفقرة 

فقـضية صـاحب     . سليم ساسيستند إلى أ  أن البلاغ لا    بالدولة الطرف   تدفع  كما    ٢-٤
اسـتئناف  محل  كان   ةالوطنيالبلاغ شملتها ثلاث محاكمات، نظراً إلى أن قرار المحكمة العالية           

إن نظـام   و.  وقت لاحـق   فيالمحكمة الدستورية   أن الحكم راجعته    إلى  أمام المحكمة العليا، و   
إجراء الطعـن   ن  القول إ صحيح  وليس من ال  . سبانياإ في    تماماً راسخلة للإدانات   االمراجعة الفع 

وفي . لأدلـة ا راجعـة يسمح بم أنه لا   ووالشكلية  ى تحليل المسائل القانونية     علقتصر  يبالنقض  
الطعن بالنقض علـى    يجوز  قانون الإجراءات الجنائية،     من   ٨٥٢للمادة  وفقاً  الوقت الحالي، و  

الاحتجـاج  من خـلال    ف،  بالإضافة إلى ذلك  و. ةدستوريمن الأحكام ال  أساس انتهاك حكم    
كـن  يم من الدستور،    ٢٤ المادة   من ٢الفقرة   افتراض البراءة بموجب  والحق في محاكمة عادلة     ب
لأدلة التي تنظم ا  لقانونية والدستورية   فاء الشروط ا  يمن است ليس فقط   التحقق  محكمة العليا   لل

كان أمـام   ،  لكلذ. الذنبدلة لإثبات   لأن كفاية ا  مأيضاً  إنما  ، و الإدانةقرار  إليها  ستند  يالتي  
لنظر ليس في   با ، أي "متعمقةمراجعة  "إجراء  بلمحكمة العليا   لسمح  سبيل للتظلم   الطعن  مقدم  

  .في العناصر الوقائعية التي استند إليها تقييم الأدلة أيضاًولكن ،  فحسبلمسائل القانونيةا
في افتراض  مقدم الطعن   الانتهاك المزعوم لحق    لدى النظر في    لمحكمة العليا،   وأشارت ا   ٣-٤

تقدما بشهادة  ذين  لالشرطة ال ضابطي   بيانات (الادعاءدلة  يات تقييم سابقة لأ   لعم إلى   ،البراءة
أن لإجراءات القانونية الواجبة، و   ل وفقاًالأدلة  هذه  ه تم الحصول على     نأ ، وعندما رأت  )دهض

خلصت إلى أنه كان هنـاك مـا     ،  "يةمنطقو كاملة" قامت بتقييمها بطريقة     المحكمة الابتدائية 
 ةالقانونيلدفوع  ا جانب بقية    وهذه المسألة، إلى  .  جانبا  البراءة افتراض لوضعمن الأدلة   يكفي  

 الكثيرة الـتي أثـيرت في       لمسائللى ا عالمحكمة العليا   ، الذي ردت فيه     هذا الحكم اردة في   الو
فاؤها في هذه القضية،    يمحاكمة ثانية قد تم است    شروط  تجعل من الممكن القول إن      الاستئناف،  
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شملت الجوانب القانونية والشكلية فحسب، وإنما إلى أن المراجعة القضائية لم تقتصر على      نظراً
  .العناصر الوقائعيةاً أيض
الدولة الطرف بأن البلاغ لا يستند بوضوح إلى أي أساس          تقدم، تدفع    ضوء ما    فيو  ٤-٤

 مـن   ٣للمـادة    وفقـاً ل إساءة لمقاصد العهد ولذلك يتعين اعتباره غير مقبـول           ـويشك
  . البروتوكول الاختياري

  تعليقات صاحب البلاغ    
ذكر و. غ على ملاحظات الدولة الطرف    ، رد صاحب البلا   ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٦في    -٥
طعنـه بـالنقض،    من خلال   ،  )المحكمة العليا (لوحيدة المختصة   امن السلطة العليا     التمسنه  أ

العليـا لم   المحكمة  إلا أن   .  الوطنية ةلياإجراء مراجعة كاملة للحكم الذي أصدرته المحكمة الع       
معللة قرارها  ،  الوطنيةالية  كمة الع تراجع لا العناصر الوقائعية للحكم ولا تقييمها من قبل المح         

البيانات الـتي  بين بأن نطاق إجراء الطعن بالنقض لا يجيز لها تقييم أو إعادة تقييم التناقضات       
كما  ، في مذكرة الدفاع   المقدمة من صاحب البلاغ   شهادة  القدمتها الشرطة إلى هيئة الادعاء و     

المكالمـات  للأدلة فيما يتعلق ب    اطئالخم  تفحص التقيي أن   اشأنه يكن بمقدورها ولا من      لمأنه  
لى المحكمـة   البلاغ إ احب  لجأ ص ،  وعلاوة على ذلك  . خلال الفترة المعنية    التي لم تجر   الهاتفية

الأدلـة المقدمـة أو   تقم المحكمة بمراجعة ولم . محاكمة ثانيةحقه في انتهاك   مدعياًالدستورية،  
من  ٥الفقرة  الشكوى الخاصة بانتهاك    نظر في   نة، كما أنها لم ت    الأسس التي قامت عليها الإدا    

 .النظر في الأسس  دون  غير مقبولة   القضية  اكتفت بإعلان أن    حيث إنها   من العهد،    ١٤المادة  
وفي ضوء ما تقدم يرى صاحب البلاغ أنه لا يمكن اعتبار أن ادعاءاته لا تستند إلى أي أساس                 

  .أو أنها تشكل إساءة استخدام لأحكام العهد

  اللجنة بشأن مقبولية البلاغقرار     
، في  ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٣٠ في دورتها الثالثة والتسعين المعقودة في        ،نظرت اللجنة   ١-٦

  .مقبولية البلاغ
ققت اللجنة من أن    ، تح  من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   ) أ(٢بموجب الفقرة   و  ٢-٦

 ـالمسألة ذاتها ليست محل دراسة   راءات التحقيـق الـدولي أو   بموجب أي إجراء آخر من إج
  .التسوية الدولية

 اللجنة، لاحظت   ستنفدت لم المحليةلتظلم  سبل ا  نبأ الطرف الدولةبدفع   يتعلق وفيما  ٣-٦
انتهاك الحق في محاكمة ثانية إلى المحكمة الدسـتورية،         تتعلق ب أن صاحب البلاغ رفع شكوى      

ولة الطرف إلى سبل الـتظلم      ولم تشر الد  .  بشأن الشكوى  وأن تلك المحكمة أصدرت حكماً    
خلصت اللجنة  وبناءً على ذلك،    . ممارستهاالفعالة الأخرى التي كان بإمكان صاحب البلاغ        

  . إلى أن سبل التظلم المحلية قد استنفدت
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صاحـب البلاغ قدم شكوى تثير قضايا مهمـة تتـصل    إلى أن    اللجنةخلصت  و  ٤-٦
 ،ولـذلك  .أدلة كافية لأغراض المقبوليـة    من العهد وقدم بشأنها      ١٤ المادة من ٥ بالفقرة
  .مقبول البلاغ ناللجنة أ أعلنت

  ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية وتعليقات صاحب البلاغ    
 كـانون   ٢١ الدولة الطرف، في ملاحظاتها على الأسس الموضوعية المؤرخة          أشارت  ١-٧

         مـشيرة إلى أن الـبلاغ      ،٢٠٠٥ يوليـه /تموز ٢٥ ؤرخة الم رسالتها، إلى   ٢٠٠٩يناير  /الثاني
يكفي في هذه القضية قراءة الحكـم      وتعيد التأكيد على أنه     . لا يستند بوضوح إلى أي أساس     

للمـسائل  المحكمة العليا أجرت مراجعة كاملة، ليس       الصادر عن محكمة النقض لاستنتاج أن       
  .للوقائع والأدلة المقدمة أيضاًلقانونية فحسب وإنما ا
مفادها أن الطعـن بـالنقض       التي )١(اللجنة قرارات   سابق إلى الطرف الدولة وتشير  ٢-٧
 .العهد من ١٤ المادة من ٥ ستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرةي

 عما شهده   ملخصاً ،٢٠٠٩ مارس/آذار ١٢ المؤرخ رده في قدم صاحب البلاغ،  وي  ١-٨
إجراء الطعن   التوافق بين فيما يتعلق ب  على مدى السنين    في إسبانيا من تطور     الاجتهاد القانوني   

. من العهد  ١٤ من المادة    ٥الفقرة  في القضايا الجنائية بموجب      ثانية   محاكمةوالحق في   بالنقض  
، أي قبل خمسة أشهر ٢٠٠٠فبراير /شباطفي يشير إلى أنه قدم طعنا بالنقض في هذا الصدد،   و

التناقضات الانتباه إلى    أيضاًي  ويسترع. )٢(س فاسكي يسغومقرار اللجنة في قضية     من صدور   
إجراء النقض   فرغم ذكر المحكمة أنها ستفسر    : للمحكمة العليا الأحكام السابقة   الواضحة في   
 ٥لم تراجع، في الحكم الذي أصـدرته في           فهي ،يس فاسك سغوميلقضية  نتيجة  بشكل عام   

لا تـدخل   مسألة أن الأدلةبحجة  في قضية صاحب البلاغ، الأدلة المقدمة،     ٢٠٠١يوليه  /تموز
  .في نطاق إجراء النقض

من جرت  مكالمات هاتفية   إدانته استندت إلى    أن  التأكيد على   صاحب البلاغ   عيد  وي  ٢-٨
يدعي أن هذا غير صـحيح لأن       لكنه  . خلال هاتف مكتبه أثناء التحضير للجريمة وارتكابها      

في الفترة  السيد أوبينا   ين  ب و هاتصالات هاتفية بين   نفسها تبيّن عدم تسجيل أي       المستنديةالأدلة  
فضلا عن ذلـك،    و).  أعلاه ٥ و ٥-٢ ينانظر الفقرت  (١٩٩٧يونيه  /حزيران ٢٢ إلى   ١٨من  

أصرا علـى   ذين  ل الشرطة ال  يطبتناقض شهادة ضا  عدة تبيّن   أدلة  فإنه على الرغم من وجود      
 ـالمحكمة العليا قم لم ت، رؤيته في مكان وقوع الأحداث   الوطنيـة  ة بمراجعة نظر المحكمة العالي

  ) . أعلاه٨-٢انظر الفقرة (في الأدلة الوطنية 
__________ 

 ٢٥، القرار المعتمـد في       ضد إسبانيا  سبيرتيلي غالفي ،  ١٣٨٩/٢٠٠٥رقم  انظر، على سبيل المثال، البلاغ         )١(
 ٢٥، القـرار المعتمـد في   كوارتيرو كاسادو ضد إسبانيا، ١٣٩٩/٢٠٠٥غ رقم   البلا؛ و ٢٠٠٥يوليه  /تموز
، القرار المعتمـد في      وآخرون ضد إسبانيا   لوزانو أراييس  ،١٣٢٣/٢٠٠٤البلاغ رقم   ؛ و ٢٠٠٥يوليه  /تموز
 .٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول٢٨

 .٢٠٠٠يوليه / تموز٢٠  في المعتمدةالآراء، ضد إسبانيافاسكيس س يغومقضية ، ٧٠١/١٩٩٦البلاغ رقم    )٢(
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي                 ١-٩

  . من البروتوكول٥ن المادة  م١أتاحها لها الطرفان على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
  إدانته، أنعلى   صاحب البلاغ    يصر من العهد،    ١٤ من المادة    ٥وفيما يتعلق بالفقرة      ٢-٩

لما تقتضيه أحكام    وفقاًكاملة  دلة التي استندت إليها محاكمته، لم تكن محل مراجعة          لأاوخاصة  
صت إلى أن مراجعة الأدلة     خلوفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن المحكمة العليا          . هذه المادة 

  .)٣(في هذا السياقالطعن بالنقض ولا يجوز تناولها مسألة تندرج خارج نطاق 
 إعـادة  لا تنص علـى  ١٤ من المادة ٥الفقرة  الرغم من أن  على  أنه  ب ةاللجنتذكر  و  ٣-٩

المحكمة التي تجري المراجعة    فترض أن تكون    فإنه يُ ،  )٤(جلسة استماع جديدة  عقد  المحاكمة أو   
سبقت وكما   .الأدلة المقدمة من جهة الادعاء    ، بما في ذلك     )٥(القضية قادرة على فحص وقائع   

نظرت  أعلاه، ذكرت المحكمة العليا أنه لم يكن بمقدورها إعادة تقييم الأدلة التي              الإشارة إليه 
لـص  وتخ. )٦("على المسائل القانونية  يقتصر  "إجراء الطعن بالنقض     لأن   المحكمة الابتدائية فيها  

 الأدلة، كما   ن صحة التحقق م قتصرت على   المراجعة التي أجرتها المحكمة العليا ا     أن  اللجنة إلى   
. الإدانة والحكم قرار  لتبرير  مدى كفاية الأدلة    إعادة النظر في    ا المحكمة الابتدائية، دون     تهمقيّ
       مـن   ٥قـرة    الف ما تقتضيه على نحو   والحكم  لإدانة  قرار ا ل  متشلم   إن المراجعة بناء عليه، ف  و

  . من العهد١٤المادة 
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة           -١٠

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             
  .العهد من ١٤ من المادة ٥ المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للفقرة المعلومات

 من العهد، يتعين على الدولة الطـرف أن         ٢من المادة   ) أ(٣ بأحكام الفقرة    وعملاً  -١١
والحكـم  مراجعة إدانتـه    من  محكمة أعلى    يمكّن،   للتظلم  فعالاً توفر لصاحب البلاغ سبيلاً   

 حدوث انتهاكات مماثلـة     بالحيلولة دون  اًكما أن على الدولة الطرف التزام     . الصادر في حقه  
  . من العهد١٤ من المادة ٥ وضمان الوفاء الكامل بالتزاماتها بموجب الفقرة مستقبلاً
__________ 

 .١٠-٢انظر الفقرة    )٣(
-٤، الفقرة   ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣، الآراء المعتمدة في     رولاندو ضد الفلبين  ،  ١١١٠/٢٠٠٢البلاغ رقم      ) ٤(

؛ ٥-٧، الفقـرة    ٢٠٠٣يوليه  / تموز ٢٨المعتمد في   القرار  ،  جوما ضد أستراليا  ،  ٩٨٤/٢٠٠١م  ـالبلاغ رق ؛ و ٥
 .٤-٦، الفقرة ١٩٩٥مارس / آذار٢٨في القرار المعتمد ، يريرا ضد أسترالياب، ٥٣٦/١٩٩٣رقم البلاغ و

الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمـة          ،  ١٤المادة  بشأن   ٣٢انظر التعليق العام رقم        )٥(
 .٤٨، الفقرة CCPR/C/GC/32، عادلة

 .من، الفقرة الأخيرة، الأساس القانوني الثا٥٧٣/٢٠٠١حكم المحكمة العليا رقم    )٦(
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واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطـرف، عنـدما أصـبحت طرفـاً في                  -١٢
البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة بتحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك             

 من العهد، بأن تضمن تمتـع جميـع         ٢ عملاً بالمادة    لأحكام العهد أم لا، وأنها قد تعهدت،      
الأفراد الموجودين على أراضيها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، فإنها تود       

 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء        ١٨٠أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون        
  .طرف مدعوة إلى تعميم آراء اللجنةكما أن الدولة ال. اللجنة موضع التنفيذ

 .اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو الـنص الأصـلي            [
ر اللجنـة الـسنوي إلى      ـة كجزء من تقري   ـة والصينية والعربي  ـوستصدر لاحقاً بالروسي  

  .]ةالجمعية العام
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  تذييل

 )معارض( السيد كريستر تيلينرأي فردي لعضو اللجنة     

  . من العهد١٤ من المادة ٥لفقرة لانتهاك حصول خلصت الأغلبية إلى   
  .ومع احتراماتي، فإنني لا أتفق مع هذا الرأي  
جلسة اسـتماع جديـدة،     عقد   إعادة المحاكمة أو     ١٤ من المادة    ٥ الفقرة   تشترطلا    

افية للوقائع المقدمـة    بدراسة ك ، كحد أدنى    تقوم المحكمة التي تجري المراجعة    ها تقضي بأن    ولكن
وإن إجراء مراجعة تقتصر على الجوانب الشكلية والقانونيـة للإدانـة دون            . إلى المحكمة الأدنى  

في حاشية إلى الفقـرة  الإشارة ( بموجب أحكام العهد    كان نوعه في الوقائع ليس كافياً      النظر أياً 
  .)ضد إسبانيا سسكيفاس يغومقضية  من ١-١١الفقرة إلى و CCPR/C/GC/32 من الوثيقة ٤٨

 بعين الاعتبار    أخذت فعلاً   من قراءة حكم المحكمة العليا أنها      يتضح ،وفي هذه القضية    
وأرى أن ذلـك    . لدى البت في الطعن   استمعت إليهم المحكمة الأدنى     مصداقية الشهود الذين    

فاء الـشروط   ي المراجعـة لاسـت    ولتلوقائع من جانب المحكمة التي ت     يشكل دراسة كافية ل   
  .١٤ من المادة ٥ها في الفقرة ينصوص علالم

 ١٤ من المـادة  ٥رة ـاك للفقـأي انتهعن ف ـكشَن الأمر كذلك، لم يُ إوحيث    
  .من العهد

  كريستر تيلين السيد )توقيع(  
.  بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو الـنص الأصـلي            اعتُمد[

 ـ     ـينية والص ـصدر لاحقاً بالروسي  يوس ة الـسنوي إلى    ـة والعربية كجزء من تقرير اللجن
  .]الجمعية العامة

        


